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التحول من الحظر الشامل إلى الجزئي 
(المرحلة الأولى)

مجلس الوزراء: اعتماد دليلي إرشادات إعادة فتح 
أنشطة المرحلتين الثانية والثالثة من خطة العودة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
الأسبوعي بعد ظهر امس عبر 
الاتصال المرئي برئاســة سمو 
الشــيخ صبــاح الخالد رئيس 
مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع 
صــرح نائــب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشئون مجلس الوزراء 

أنس الصالح بما يلي: 
أحاط وزير الخارجية الشيخ 
د.أحمد ناصــر المحمد المجلس 
علمــا فــي مســتهل اجتماعــه 
بنتائــج الزيارة التــي قام بها 
إلى جمهورية العراق الشقيقة 
يوم أمس مبعوثا من صاحب 
السمو الأمير والتي استهدفت 
تسليم رسالة خطية من سموه 
إلى أخيه دولة الرئيس مصطفى 
الكاظمي - رئيس مجلس وزراء 
جمهورية العراق تركزت حول 
العلاقات الوثيقــة التي تربط 
البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها 
وتنميتها في مختلف المجالات 
وعدد من القضايا محل الاهتمام 

المشترك.
ثــم شــرح وزيــر الصحة 
الشــيخ د. باســل الصبــاح 
للمجلــس مســتجدات الوضع 
الصحي في البلاد جراء انتشار 
ڤيروس كورونا المســتجد من 
المتعلقــة  واقــع الإحصــاءات 
بأعداد حالات الإصابات والشفاء 
والوفاه في مختلف محافظات 
الكويت، حيث تبين والله الحمد 
ارتفاع حالات الشــفاء بنسبة 
تجاوزت ٧٥٪ مقابل تزايد حالات 
الإصابــات في بعــض المناطق 
غير المعزولة. وقد دعا مجلس 
الــوزراء مجددا كافة المواطنين 
والمقيمين إلى ضرورة الالتزام 
بالاشتراطات الصحية لتحقيق 

أولا: أحيط المجلس علما 
بطلــب وزارة الخارجيــة 
بشأن عودة أعضاء البعثات 
الديبلوماسية المعتمدة لدى 
الكويت وأسرهم العالقين في 
الخارج والراغبين في العودة 

إلى البلاد.
ثانيا: تكليف الهيئة العامة 
للقوى العاملة بالتنســيق مع 
كل من (وزارة الداخلية، وزارة 
الخارجية، وزارة المالية) لتحديد 
قيمة التكلفة المطلوبة لكل عامل 
مــن العمالة الوافــدة المنتهية 
عقودهم ومخالفي قانون الإقامة 

بالاشتراطات الصحية والمواعيد 
المحددة لمزاولة الأنشطة وفقا 
لمراحل خطة العودة التدريجية 

للحياة الطبيعية.
مــن جانــب آخر، تــدارس 
مجلس الوزراء توصية لجنة 
العامة بشــأن إعادة  الخدمات 
تخطيط الحركــة المرورية في 
الموقع الجنوبــي لمبنى مجمع 
الــوزارات الكائن فــي منطقة 
المرقاب، وقرر مجلس الوزراء: 
تكليف المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بالتنسيق مع كل من 
الجهات المعنية ســرعة اتخاذ 

وغدا لمناقشــة الاســتجوابين 
المقدمين لوزير التربية ووزير 
التعليم العالي ووزير المالية 
وكذلــك مناقشــة تطــورات 
ڤيــروس كورونا المســتجد، 
واســتعرض المجلــس بهــذا 
الصدد رســالة ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الموجهة لرئيس 
مجلس الأمة بشــأن حضور 
الحكومــة بالحــد الأدنى من 
أعضائها لتأمين النصاب اللازم 
لعقد الجلســة، وذلك التزاما 
بالاشتراطات الصحية لاسيما 
التباعد واستكمال التجهيزات 

والذيــن تم إجلاؤهم من مراكز 
الإيــواء، مــع التــزام أصحاب 
العمل بدفع قيمة تذاكر ســفر 

تلك العمالة.
دليلــي  اعتمــاد  ثالثــا: 
الإرشادات الخاصة بإعادة فتح 
أنشطة كل من المرحلة الثانية 
والثالثــة مــن خطــة العودة 
تدريجيــا للحيــاة الطبيعية 
المقدمــين والمعديــن مــن قبل 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعــا: الموافقة على عودة 
مزاولة التدريبات فقط والخاصة 
بالأنشطة الرياضية مع الالتزام 

كل الإجــراءات اللازمة لتنفيذ 
الحلول (العاجلــة، المرحلية، 
والدائمــة) لمعالجــة مشــكلة 
الازدحــام المروري فــي الموقع 
الجنوبي لمبنى مجمع الوزارات 
الكائن بمنطقة المرقاب، وموافاة 
مجلس الوزراء بأي معوقات قد 
تعترض سير العمل بمشروع 
إعادة تخطيط الحركة المرورية 

بتلك المنطقة. 
كما بحث مجلس الوزراء 
شؤون مجلس الأمة، خاصة 
مــا تعلــق بجلســة مجلــس 
الأمــة المزمــع عقدهــا اليوم 

والتدابيــر الصحية المطلوبة 
لعقد الجلسات.

ثــم بحث مجلــس الوزراء 
الشــؤون السياسية في ضوء 
آخــر التطــورات الراهنة على 
الســاحتين العربية والدولية، 
وبهــذا الصــدد أعــرب مجلس 
الوزراء عن إدانته واستنكاره 
الميليشيات  الشديدين لهجوم 
الحوثية الإرهابية على مدينتي 
نجران وخميس مشيط بالمملكة 
الســعودية مؤخرا،  العربيــة 
مؤكدا أن هذا الاعتداء الإرهابي 
الــذي يســتهدف أمــن المملكة 
الميليشــيات  يعكــس تعنــت 
الحوثية على إجهاض كل فرص 
ومساعي الســلام في المنطقة، 
كمــا يؤكد وقــوف الكويت مع 
شقيقتها المملكة في كل ما تتخذه 
من إجراءات للحفاظ على أمنها 
واســتقرارها. كما عبر مجلس 
الــوزراء عــن إدانتــه للهجوم 
الإرهابي الذي وقع في محافظة 
ديالي بجمهورية العراق مؤخرا 
والذي أسفر عن مقتل وإصابة 
العشــرات مــن قــوات الأمــن 
والمدنيين الأبرياء، مؤكدا على 
موقف الكويت الثابت والرافض 
لكافة أعمــال العنف والإرهاب 
والتي تستهدف المدنيين الأبرياء 

وزعزعه الأمن والاستقرار.
هــذا، وقــد عبــر مجلــس 
الوزراء عن تهانيه لجلالة الملك 
محمد السادس - ملك المملكة 
المغربيــة الشــقيقة بعد نجاح 
العملية الجراحية التي أجريت 
لجلالته، سائلا المولى عز وجل 
أن يحيطه بكريم عنايته ويديم 
عليه الصحة والعافية لمواصلة 
عطائه المعهود في خدمة بلده 

وأمته.

المجلس أحيط علماً بطلب «الخارجية» عودة أعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الكويت وأسرهم العالقين في الخارج والراغبين في العودة إلى البلاد

الشيخ د. باسل الصباح خلال الاجتماعأنس الصالح خلال الاجتماع

معايير ومؤشرات الانتقال إلى 
المرحلة الثانية من خطة العودة 
التدريجية للحيــاة الطبيعية 
لحين احتــواء الوباء والقضاء 

عليه.
ثم تابع مجلس الوزراء آخر 
المســتجدات علــى الصعيدين 
العلاجي والوقائي والخدمات 
اللوجستية ذات الصلة بجهود 
مكافحة انتشار ڤيروس كورونا 
المستجد، واستعرض التوصيات 
المقدمة مــن اللجنــة الوزارية 
لطوارئ كورونا، وقرر مجلس 

الوزراء الآتي:

وزير الصحة كشف عن ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» بنسبة تجاوزت ٧٥٪ مقابل تزايد حالات الإصابات في بعض المناطق غير المعزولة 

فترة الدوام أيام «العودة التدريجية» ستكون من ٨٫٣٠ صباحاً إلى الواحدة ظهراً مع استمرار وقف نظام البصمة

دعوة المواطنين والمقيمين مجدداً إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية لتحقيق معايير ومؤشرات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية لحين احتواء الوباء والقضاء عليه
تكليف هيئة العمل بالتنسيق مع ٣ جهات بتحديد قيمة التكلفة المطلوبة لكل عامل من العمالة الوافدة المنتهية عقودهم ومخالفي قانون الإقامة والذين تم إجلاؤهم من مراكز الإيواء

كل إدارة ستنظم أسلوب وطريقة الحصول على موعد المراجعة الشخصية مع التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية

الموافقة على عودة مزاولة التدريبات فقط الخاصة بالأنشطة الرياضية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواعيد المحددة لمزاولة الأنشطة وفقاً لمراحل خطة العودة التدريجية

تكليف «السكنية» بالتنسيق مع كل من الجهات المعنية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الازدحام المروري في موقع مبنى مجمع الوزارات بالمرقاب

«الخدمة المدنية»  يحدد ٦ ضوابط 
لتنفيذ خطة العودة التدريجية إلى العمل

أصــدر ديــوان الخدمة 
المدنيــة  تعميمــا بشــأن 
الإجراءات التنفيذية لوضع 
أحــكام دليــل سياســات 
وإجــراءات وقواعد العودة 
التدريجية للعمل المعتمدة 
من مجلس الــوزراء، لافتا 
العمــل بموجــب  إلــى أن 
الدليل يســتلزم اتخاذ كل 
جهــة حكومية علــى حدة 

إجراءات التنفيذ.
الديــوان فــي   وحــدد 
التعميم الذي نشــره على 
حسابه في «انستغرام» لتلك 
الجهات عدة توجيهات عامة 
بهذا الشأن مع مراعاة طبيعة 

نشاط واختصاص كل جهة والالتزام بالتعليمات 
الصحية والإجراءات الاحترازية.

وأكد ضرورة إعداد جداول أسبوعية للعاملين 
سواء في مقر العمل أو عن بعد أو بنظام التدوير 
ودون تدوير وعدم السماح لمن تقرر إعفاؤهم 
بالحضور لمقر العمل مع تحديد ساعات العمل 
وفقا لاحتياجات كل جهة وعدم الإخلال بالحد 

الأقصى للعاملين كما هو محدد في الدليل.
 وفيما يلي التوجيهات الواجب على الجهات 

الحكومية اتخاذها:
١ - إعــداد جداول بأســماء الموظفين موزعين 

حسب الفئات الآتية:
- العاملين بنظام العمل عن بُعد.

- العاملين بنظام التدوير أســبوعيا وتحديد 
أسماء العاملين لكل أسبوع.

- العاملين طوال أيام الأســبوع (خمسة أيام 
في الأسبوع من دون تدوير).

البشر لـ «الأنباء»: عودة ٣٠٪ من موظفي «العدل» 
للدوام التدريجي ابتداءً من الأحد المقبل

أسامة أبو السعود

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة العدل عيسى 
البشر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن وزير 
العدل ووزير الأوقاف المستشار د.فهد العفاسي 
أصدر قرارا وزاريا رقم ١٠٣٩ لسنة ٢٠٢٠ بتكليف 
قطاعات وإدارات الوزارة بالعودة للعمل التدريجي 
ابتداء من الأحد المقبل وفقا للمراحل الموضحة بقرار 
مجلس الوزراء مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات 
والإجراءات الصحية والتقيد بالضوابط الآتية:

١- يكــون دوام الموظفين بالتنــاوب فيما بينهم 
وبنسبة لا تزيد بالمرحلة الأولى عن (٣٠٪) من 
إجمالي عدد الموظفين داخل كل وحدة تنظيمية 
في المبنى الواحد، علــى أن تزاد أعداد الموظفين 
وفقا للنسب الموضحة في كل مرحلة من المراحل.

٢- يجوز في حالة الضرورة زيادة عدد الموظفين 
في أي من القطاعات عن النسبة الموضحة في البند 
(١) بناء على طلب من رئيس القطاع موجه إلى 
السيد وكيل الوزارة لأخذ موافقة ديوان الخدمة 

المدنية والسلطات الصحية المختصة.
٣ - يتولى رؤســاء القطاعات تسمية الموظفين 
المكلفين بالعمل واســتبدالهم خــلال هذه الفترة 
حسب حاجة ومتطلبات العمل داخل كل قطاع أو 

إدارة، ويجوز تكليف بعض الموظفين للاستمرار 
في مباشرة العمل دون استبدال إذا دعت الحاجة 
لذلك، على ألا يزيد عدد الموظفين في اليوم الواحد 
عن النســبة المذكورة في البند رقم (١)، ويكون 
شاغلي الوظائف الإشرافية مكلفين بصفة دائمة.
٤ - علــى المصابــين بأحد الأمــراض المزمنة أو 
الخطيرة أو ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة 
أو المرأة الحامل أو من لديه تخفيف ساعات عمل 
أو من تجاوز عمره الخامسة والخمسين عاما، أن 
يتقدموا للوزارة بما يفيد ذلك للنظر في إعفائهم 

من العمل خلال تلك الفترة.
٥ - تكون فترة الدوام الرسمي خلال أيام العمل 
التدريجي من الساعة الثامنة والنصف صباحا 

وحتى الساعة الواحدة ظهرا.
٦ - يستمر وقف العمل بنظام البصمة، ويكون 
إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع 
بالكشوف المعدة لذلك داخل كل وحدة تنظيمية.
وذكر البشر أن قرار الوزير العفاسي تضمن 
في مادته الثانية: يفوض وكيل الوزارة في الإعفاء 
من العمل في من الموظفين المنصوص عليهم في 

البند رقم (٤) من المادة الأولى.
وعلى ضوء ذلك، أعلن البشر أن وزارة العدل 
ووفقا لتوجيهات الوزير المستشار د.فهد العفاسي 

وتعليمات مجلس الوزراء ســتبدأ في استقبال 
المراجعين وتقديم الخدمات للمتعاملين مع المرفق 
بما يراعى في تنظيم عملية المراجعة الشخصية 

للمتعاملين مع المرفق وتقديم الخدمات.
وأشار البشــر إلى أن الوزارة اتخذت جميع 
إجراءات العودة إلى العمل خلال فترتي الحظر 
الجزئي والشامل، وتمت تهيئة بيئة العمل فعليا 
واستيفاء متطلبات السلامة الصحية والإجراءات 
الوقائية من استخدام وسائل التواصل المتاحة 
(كول سنتر/ واتس آب/ أو غير ذلك) للرد على 

استفسارات المراجعين.
وأكد البشر انه وعقب انتهاء مدة (الأسبوعين) 
يكون استقبال المراجعين شخصيا عند الضرورة، 
وذلك في الحالات (فقط) التي يستلزم فيها إنجاز 

المعاملة المراجعة الشخصية.
وأوضح أن كل إدارة ستنظم أسلوب وطريقة 
الحصول علــى موعد المراجعة الشــخصية مع 
التقيــد بالإجراءات الوقائيــة والاحترازية التي 
تقررهــا الســلطات الصحية. وختم البشــر ان 
استقبال المراجعين سيكون في الصالات المخصصة 
لاستقبالهم فقط ويحظر نهائيا استقبال أو تجول 
المراجعين داخل مراكز العمل (المكاتب) في مبنى 

الجهة الحكومية.

أشار إلى اعتماد الوزير العفاسي للقرار تنفيذاً لتوجهات مجلس الوزراء

وزير المالية يقترح إنشاء كيان مختص بالتمويل 
الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية

تعيين رئيس ونائب رئيس للهيئة العامة 
لمكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء

تأبين العتيقي 
 أبن مجلس الوزراء المغفور له بإذن 
االله تعالى وزير المالية الأسبق والمستشار 
في الديوان الأميري عبدالرحمن سالم 
العتيقي، الذي انتقل إلى رحمة االله تعالى 
يوم الجمعة الماضي. والمجلس إذ يستذكر 
بالتقدير جهوده المخلصة وإســهاماته 
الوطنية بمختلف المناصب التي تقلدها 
خلال مسيرة عطائه الحافلة بالإنجازات 
لخدمة قضايا وطننا العزيز، ليتوجه إلى 
المولى عز وجل بالدعاء بأن يتغمد االله 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه 

فسيح جناته.

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم 
بتعيين رئيس ونائب رئيس للهيئة العامة لمكافحة 
الفســاد وأعضاء مجلس الأمناء، وذلك على 

النحو التالي: 
عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم - رئيسا.

المستشار نواف عبداالله المهمل - نائبا 
للرئيس.

خالد عبدالرزاق الخالد - عضوا.
د.مشاعل عبدالعزيز الهاجري - عضوا.

المستشار حسام ســيد علي بهبهاني - 
عضوا.

نواف عبداالله البدر - عضوا.
عبدالعزيز منصور المنصور - عضوا 

ورفع مشروع المرسوم الى صاحب السمو 
الأمير، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء 
مهامهم. كما عبر المجلس عن شكره وتقديره 
لأعضاء مجلس أمناء الهيئة السابقين على ما 

قدموه من جهود مخلصة.

قال وزير المالية براك الشيتان ان مجلس إدارة المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية سيعقد اجتماعا للنظر في مقترح 
وزير المالية بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل 
الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية والافتراضية على 
ان يعمل هذا الكيان بمعدل ربح تنافســي لا يزيد على 

معدل السوق السائد.
وأضاف الوزير الشــيتان الذي يرأس مجلس إدارة 
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تصريح لوكالة 
الأنبــاء الكويتية (كونا) ان مقترحــه نص على ان «يتم 

إيقاف العمل بالاستبدال الوارد بالباب السادس من الفصل 
الثاني من قانــون التأمينات الاجتماعية بعد العمل بهذا 
الكيان على ان يتم تخيير الحالات القائمة بين الاستمرار 
بالاستبدال طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية او 

التحويل لذلك الكيان».
وأكد وزير المالية حرصه على كل ما يخدم المتقاعدين 
وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على تكلفة عائد الاستبدال 
مع توفير خدمة التمويل المتوافق مع أحكام الشــريعة 

الإسلامية.

٢ - إعداد جداول بأسماء الموظفين الذين تقرر 
إعفاؤهــم من الدوام وفقــا للفئات الواردة في 

الدليل.
٣ - إبــلاغ المكلفين بالعمــل، وكذلك من تقرر 
إعفاؤهم من العمل حسب الجداول التي تعدها 
كل جهة حكومية، وذلك باستخدام كل وسائل 

الاتصال الممكنة.
٤ - إصدار قرار بتحديد عدد ساعات ومواعيد 
الدوام (الحضور والانصراف) وفقا لاحتياجات 
كل جهة مع تضمينه نصا يقضي بأنه «لا يسمح 
لغير الواردة أسماؤهم في جدول المكلفين بالعمل 
أو من تقــرر إعفاؤهم من العمل - بالدوام أو 

الحضور لمقر العمل».
٥ - عدم الإخلال بالحد الأقصى لعدد العاملين 

حسب الوارد في الدليل.
٦ - عــدم الإخــلال بالتعليمــات الصحيــة 

والإجراءات الاحترازية والوقائية.


